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                                                                موقف القضاء الإداري من الإقصاء الوظيفي لعدم توفر المؤهل العلمي
 
موقف القضاء الإداري من الإقصاء  

 الوظيفي لعدم توفر المؤهل العلمي
 

 

 لملخـصا
ند اشترط المشرع العراقي شروط معينة لابد من توافرها في المرشح للوظيفة العامة ع

هاء و قسم منها يسمح لسلطة التعيين اللجوء إلى إنأتعيينه، وأن فقدان هذه الشروط كلها 
ل الوظيفية عن طريق إقصائه من الوظيفة، وأحد أهم تلك شروط هو توفر شرط المؤهرابطته 

لما يشكله من أهمية للعمل الوظيفي في الاختصاصات  ؛العلمي للمتقدم على الوظيفة
لها المختلفة، إذ ليس من المعقول أن يشغل الوظيفة من لا يتوفر لديه المؤهل العلمي لشغ

ة إلى ة عادل مع متطلباتها ، ففي حال فقدان هذا الشرط تلجأ الإدار والقدرة والخبرة على التعام
 ، ولاحظنا أن الإدارة قد تلجأ إلى إعادةوظف لفقدانه شرط من شروط التوظيفإقصاء الم

ارة الإد تعيينه على أساس الشهادة الأدنى لذا ارتأينا دراسة رقابة القضاء الإداري على سلطة
 دم توفر شرط المؤهل العلمي.في اللجوء إلى الإقصاء عند ع

 قابة.الإقصاء، الوظيفة العامة، المؤهل العلمي، القضاء الإداري، ر  الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 
 
 

                 حمزة عادل م. رقية 
                    الإدارية التقنية الجنوبية/ الكلية التقنية الجامعة 

  Email : Ruqaya.adil@stu.edu.iq 

 
           

 

mailto:Ruqaya.adil@stu.edu.iq


 

444 

 
 

 2023كانون الأول/  / الثامنة عشرة السنة (50) العدد                              رةـالبص اتدراسة ـمجل 
 
 Administrative Judiciary's status on Job 

Exclusion Due to Lack of Educational 

Qualification 

 

 

 
 
Abstract 
 

The Iraqi legislator has set specific conditions that must be 
met by candidates for public positions upon their appointment. 
Losing all or part of these conditions allows the appointing 
authority to terminate the employment relationship by excluding 
the individual from the job. One of the crucial conditions is having 
the required educational qualification for the job, as it is essential 
for effective work in various fields. It is unreasonable for someone 
without the necessary educational qualifications, capabilities, and 
experience to occupy a position. In cases where this condition is 
not met, the administration typically resorts to excluding the 
employee due to the lack of a hiring condition. We observed that 
the administration may opt to reappoint based on the minimum 
certification. Therefore, we deemed it important to study the 
administrative judiciary's oversight over the administration's 
authority to resort to exclusion when the educational qualification 
condition is not met. 

Keywords: Exclusion, Public Employment, Educational 
Qualification , Administrative Judiciary, Oversight." 
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                                                                موقف القضاء الإداري من الإقصاء الوظيفي لعدم توفر المؤهل العلمي
 
 مقدمةال 

لمشرع االذي تلعبه الوظيفة العامة في تيسير إدارة مرافق الدولة، فقد أحاطها لأهمية الدور 
ظيفة بالحماية واشترط فيمن يتولاها شروط معينة لابد من توافرها ليكون مؤهلًا لممارسة تلك الو 

ر ستمراو قسم منها فلا يستطيع الاأن فقد الموظف تلك الشروط كلها إالهامة عند تعيينه لأول مرة، ف
رق طإذ تلجأ الإدارة في هذه الحالة إلى الإقصاء الوظيفي بوصفه طريقة من  ،ممارسة الوظيفة في

لجوء لى الومن الشروط التي تمكن الإدارة إ ،إنهاء الرابطة الوظيفية بعيداً عن العقوبات الانضباطية
رة إن للإدا إلى قرار الإقصاء في حال فقدانها لدى الموظف هو شرط المؤهل العلمي، ومن الملاحظ

أ سلطة واسعة في اللجوء إلى قرار الإقصاء عند فقدان الموظف لشرط المؤهل العلمي فهي قد تلج
و عدم إقصائه وتخضع سلطتها في كل ذلك لرقابة القضاء الإداري عند أإلى إقصاء الموظف 

 لدور الرقابي.لممارسته 

 مشكلة البحث

ي ة فقدان شرط المؤهل العلمي للموظف، فهة حالمعالجللى مفرقين مختلفين تتجه الإدارة إ
لموظف الإدارة الوضع من خلال إعادة تعيين ا ئه من الوظيفة وتارة أخرى تعالجقصاإلى تلجأ تارة إ

 ، فهل يدخل ذلك ضمن حدود سلطتها التقديرية وما هو اتجاه القضاءعلى أساس الشهادة الصحيحة
 الإداري عند رقابته على تلك القرارات.

 البحث أهمية 

تكمن أهمية البحث فيما للإدارة من سلطة تتمتع بها تجاه الموظف عند اتخاذها قرار 
الإقصاء لعدم توفر المؤهل العلمي لديه وما يلعب ذلك من دور هام في حياة الموظف العام 

ن زن بيوتأثيرها على مستقبله ومن هم تحت راعيته، كما أن الإدارة تقع عليها مسؤولية إحداث التوا
اث ح المتعارضة، وعليها اتخاذ القرار المناسب في إقصاء الموظف او عدم إقصائه عند إحدالمصال

الموازنة بين المصلحة العامة من جهة ومصلحة الأفراد من جهة أخرى بما لا يمس حقوقهم 
 الشخصية ولا يضر بسير المرفق العام بانتظام واطراد.  

 هيكلية البحث

ه ل في المطلب الأول مفهوم الإقصاء الوظيفي الذي بدور سنقسم دراستنا على مطلبين نتناو 
ء يقسم على ثلاثة فروع إذ سنتطرق إلى تعريف الإقصاء الوظيفي في الفرع الأول وأسباب الإقصا

في الفرع الثاني أما الفرع الثالث فسنخصصه للمؤهل العلمي كشرط من شروط التوظيف، أما 
 قضاء الإداري.المطلب الثاني فسنتطرق فيه إلى اتجاه ال
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 قصاء الوظيفيمفهوم الإ /ولالمطلب الأ  

نها نهائها، فهي قد تنتهي بطرق مختلفة مإلا تعد الرابطة الوظيفية رابطة دائمة لا يجوز 
و اعد اطرق غير طبيعية كالعزل بسبب عقوبة تأديبية او قد تنتهي نهاية طبيعية كالاستقالة او التق

كما قد تنتهي بسبب الإقصاء  (1)الموظف خلال مدة التجربةالوفاة او عن طريق الاستغناء عن 
عامة الذي قد تلجأ له الإدارة عند فقدان الموظف لشرط من شروط التوظيف، وذلك صوناً للوظيفة ال

وتحقيقاً للصالح العام مع ضرورة إحقاق التوازن بين مصلحة العمل من جهة وعدم المساس 
مشرع الإداري مجموعة من الضوابط والشروط الواجب ، وضع ال(2)بالحقوق المكتسبة للموظف

مما  توفرها في الموظف العام لما تمثله تلك الوظيفة من مركز قانوني وما تقدمه من خدمات هامة،
امة يترتب عليه أن فقدان شروط التوظيف كلها او قسم منها قد يؤدي إلى الإقصاء من الوظيفة الع

سنحاول من خلال الفروع القادمة التطرق لتعريف الإقصاء ، لذا (3)وإنهاء الرابطة الوظيفية 
والأسباب الموجبة له وسنتناول شرط المؤهل العلمي بوصفه أحد شروط التوظيف الذي قد يدفع 

 الإدارة إلى إقصاء الموظف. فقدانه

 قصاء الوظيفيالإ تعريف /الفرع الأول

نهاء الرابطة إدارة سلطة الإ افيه تستطيعحدى الحالات التي إقصاء الوظيفي الإ يمثل
قدان حال فهي سباب الموجبة للإقصاء ن قبيل الأالوظيفية التي تربط بينها وبين الموظف العام، فم

ء ، ومن أجل تعريف الإقصا(4)في الموظف لغرض تولي الوظيفة العامةالشروط اللازم توافرها أحد 
 اً والذي يقصد به :الوظيفي لابد أولًا من التطرق لأصل كلمة الإقصاء لغوي

على قصا تدل و  ،أي بعد ن الإقصاء هو جمع قاص وأصل قاصي هو قصا، و قصا عنهإ
أي  موقصاو  نه،تنحى عو  بتعد عنهاأي  عن شيء قصاء وكل شيء قَصَاجمعها إالمكان البعيد و 

 (6):"بالعدوة القصوى".، ومن ذلك قوله تعالى (5)أي الغاية البعيدة بتعد عنها

الاصطلاحي للإقصاء فعرف بأنه: عملية او تصرف اجتماعي والذي بموجبه  أما التعريف
ة يتم إبعاد الأفراد وتهميشهم، كتهميش وإبعاد جماعة معينة في المجتمع او توجه جماعات معين

يص داخل المجتمعات البشرية إلى إبعاد الأشخاص غير المرغوب بهم الذين تجد أنهم بلا نفع وتقل
 (7)رصهم داخل المجتمع.مواردهم المالية وف
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رتب ذي يتويعرف الإقصاء قضائياً من خلال قرار للمحكمة الإدارية العليا بأنه :"الإجراء الإداري ال 

من قانون الخدمة  62على فقدان المتقدم لأحد شروط التعيين لأول مرة حسب مقتضى المادة 
 (8)المدنية"

رة داجراءات القانونية التي تقوم بها الإحد الإ"أ وهناك من يعرف الإقصاء الوظيفي بأنه:
ط او للقانون باستبعاد الموظف من الوظيفة نتيجة لفقدانه شر  ضمن حدود صلاحيتها الممنوحة وفقاً 

 . (9)"كثر من شروط التوظيفأ

قي قانون الخدمة المدنية العراقصاء من الوظيفة العامة في مفردة الإلأول مرة ردت قد و و 
( من 7,8) ن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتينأذا ثبت ب"إ :ما يليالذي نص على 

مر قصاؤه بأإهذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعينه لأول مرة يجب 
 .(10)"من سلطة التعيين

النص أعلاه نستطيع أن نبين أن الجهة المختصة بالإقصاء هي سلطة ومن خلال استقراء 
من ة دارة تنعقد بموجب شروط قانونية محددوالإالعام الرابطة الوظيفية بين الموظف وأن  التعيين

بغية حصوله  الوظيفةفي الموظف الذي يروم التقديم على  الوجودواجبة الضروري توفرها وهي 
جراء إ أنهيمكن القول ب للإقصاءدارية الإ، أما بالنسبة للطبيعة (11) الوظيفي على المركز القانوني

حد شروط التوظيف او جميعها وهو يختلف عن قرار العقوبة أتخلف  عنددارة داري تقوم به الإإ
لموظف ، إذ لا يعد الإقصاء عقوبة إدارية موجهة إلى ا(12)كالفصل والعزل نهاء الرابطة الوظيفيةلإ

لها التوظيف كجراء انتهاك واجباته الوظيفية وانما يصدر الإقصاء كقرار إداري جراء فقدان شروط 
 .(13)او قسم منها

 أسباب الإقصاء /الفرع الثاني

المادة جاء في  لى ماعوذلك استناداً قصاء لى الإإ وظيففقدان شروط التكما ذكرنا يؤدي 
في المشرع العراقي أما عن شروط التوظيف فقد حددها  ،(14)العراقي قانون الخدمة المدنيةمن  62

وانتمائه إليها شروط ولاء الموظف للدولة ومنها ما يتعلق بفي الفصل الثالث القانون ذاته وذلك 
 غير ذلكو  العمركشروط اللياقة الصحية و لوظيفة لشغل ابصلاحية الموظف او كشرط الجنسية 

 عراقياً -1لا من كانإلا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية ما يلي : "نص القانون على إذ  ،(15)
كمال الثامنة عشر من العمر إ -2 .ى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنواتمض او متجنساً 

مراض والعاهات الجسمية من الأ في الفحص الطبي وسالماً  ناجحاً  -3 وللمرضة السادسة عشر
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 والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقاً  

خلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة حسن الأ -4 .لنظام خاص
 .(16)"حائز على شهادة دراسية معترف بها -5 .والتزوير والاحتيال والاختلاس

إذ  كون بسب الجنسيةتن أقصاء متنوعة فإما سباب الإأن يظهر لنا أمن خلال هذه الشروط 
السن او  قد تكون بسبب او متجنساً  او( 17) عراقياً  يشترط في متولي الوظيفة العامة أن يكون 

 القابليةاللازمة والتي يقصد بها : "اللياقة الصحية فيجب أن تتوفر فيه  والأمراض العاهات الجسمية
القطاع ولة و للخدمة في دوائر الد البدنية والعقلية والنفسية التي يجب توافرها في الشخص ليكون لائقاً 

 على أحد هذه قصاء بناءً دارة في الإسلطة الإاو بسبب عدم توفر المؤهل العلمي، و  ،(18)العام"
 سباب تكون مقيدة بما نص عليه القانون. الأ

بالجانب بعض الشروط المتعلقة  العراقي من قانون الخدمة المدنية 8المادة وقد اشترطت 
رة وجود وظيفة شاغ. 1: التاليةتراعى في التوظيف الشروط أنه: " نصت المادة على إذ الموضوعي
ن أو أن يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعي. 2. في الملاك

 لمختصاعلى اقتراح من الوزير  يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناءً 
وزير  -ه. مفتش عام -د. مدير عام -ج .ب_ عميد. الوظائف الخاصة-أ. وموافقة مجلس الوزراء

لا في الدرجة إلا يجوز تعيين الموظف لأول مرة . 3. مدون قانوني -ز. متصرف -و. مفوض
 .(19)"نون المبينة في المادة التاسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القا

 إذ لا يجوزن تراعي هذه الشروط أء قصااللجوء إلى إجراء الإفي حالة فيجب على الإدارة 
 غير واردة بنص القانون.خرى أ لأسباب الإقصاء لها

وجدير بالذكر أن المشرع لم يشترط أن يكون هنالك تحقيقاً إدارياً مع الموظف قبل اللجوء 
إلى إقصائه، للتحقيق في فقدان شرط او أكثر من شروط التوظيف، والاستماع إلى أقوال الموظف 

من الدفاع عن نفسه، ولكن ليس من المعقول أن تتجه الإدارة إلى إصدار قرار الإقصاء وتمكينه 
دون أن يسبق ذلك استجواب الموظف ومواجهته بما ينسب إليه، إذ يشكل هذا الإجراء ضمانة هامة 

،فإجراءات التحقيق هي من  (20)للموظف في مواجهة سلطة التعيين ولحمايته من تعسف الإدارة
من الدستور وتعد من النظام العام ولا يمكن  19المنصوص عليها بموجب المادة الضمانات 

، (21)مخالفتها وأن لم ينص عليها المشرع ضمن إجراءات الواجب اتخاذها قبل صدور قرار الإقصاء
لذا نجد وجود لجنة للتحقيق مع الموظف المراد إقصاءه من الإجراءات البديهية التي يجب اللجوء 

  .إصدار قرار الاقصاء كونها من الضمانات الهامة في مواجهة الإدارةإليها قبل 
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 المؤهل العلمي كشرط من شروط التوظيف الفرع الثالث/ 

لابد أن يكون طالب شغل الوظيفة العامة قد حصل على الشهادة الدراسية المناسبة لتلك 
ب د متطلالوظائف العامة اليهم، إذ تعالوظيفة، فلمؤهلات الموظفين العلمية أهمية كبيرة عند إسناد 

 ، وذلك استناداً إلى ما لديه(22)أساسي تمكن الموظف من أداء واجبه الوظيفي بأفضل وجه ممكن
في قانون المشرع العراقي من معلومات وخبرات حصل عليها أثناء دراسته العلمية وقد اشترط 

ادة على شه كومية إلا من كان... حائزاً يعين لأول مرة في الوظائف الح الخدمة المدنية بأن: "لا
راعاة ممع " إلى أنه:أشار قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام  ،  كما(23) ا"راسية معترف بهد

اتب و التالية او ما يعادلها بالر الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية 
 .(24)"الملحق بهذا القانون والعلاوات السنوية رواتب فقاً لجدول الالمنصوص عليها فيما يلي و 

 من خلال ما تقدم يتبين لنا أن المشرع العراقي جعل من الضروري حصول المتقدم للوظيفة
على شهادة دراسية معترف بها او مؤهل علمي مناسب بوصفه من الشروط الأساسية التي لابد من 

هور لأهمية تلك الوظيفة وما تقدمة من خدمة للجم توفرها لدى المتقدم على الوظيفة العامة وذلك
 وكذلك التطور الحاصل في مجال العمل الإداري جعل وجود المؤهل العلمي ضرورياً لمواكبة ذلك

، أما بعض الوظائف كالطبيب والمهندس التي يجب فيها أن يكون المرشح قد حصل (25)التطور
م لإشغال تلك الوظائف من ذوي الاختصاص على درجة علمية معينة  فيستلزم أن يكون المتقد

ل ، ولأهمية هذا الموضوع سنتطرق إلى موقف القضاء الإداري في حال فقدان شرط المؤه(26)الدقيق
 العلمي هذا ما سنتناوله في المطلب القادم.

 القضاء الإداري اتجاه  /مطلب الثانيال

كثر من شروط أقصاء الموظف عند فقدانه لشرط او إلى إن حدود سلطة الإدارة في اللجوء أ
المدنية قانون الخدمة من  62نص المادة يراد إعند تعيينه لأول مرة تتضح من خلال  وظيفالت

بت ن سلطة الإدارة مقيدة بإقصاء الموظف من الوظيفة إذا ثأنلاحظ ، الذي من خلاله (27)العراقي
 ن شرط او أكثر من شروط التوظيف لم تكن متوفرة عند تعيينه لأول مرة، فالمشرع أورد عبارةأ

اتخاذ ن الإدارة ليس لها حق الاختيار وانما ملزمة بأوالتي من خلالها يتضح في نص المادة )يجب( 
 .قصاء عند عدم توفر شرط من شروط التعيين الواردة في القانون قرار الإ

الذي ينص على المذكور أعلاه قانون المن  62لى الجزء الأخير من المادة إما عند رجوعنا أ
قصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على خر لإآما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب "أنه: أ
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فمن خلال استقراء هذا  "،ن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون أ 

ن المشرع منح الإدارة سلطة التقديرية في حال زوال المانع القانوني ألمادة، نلاحظ الجزء من نص ا
ن لا تحتسب المدة التي كان أللتوظيف فهنا )يجوز( للإدارة إبقاء الموظف في الوظيفة بشرط 

خلالها الموظف غير مستكمل لشروط التعيين خدمة لأغراض القانون ومن مفهوم المخالفة يجوز 
عطى المشرع للإدارة سلطة تقديرية في أ قصاء، فهنا اء الموظف حتى بعد زوال سبب الإقصإللإدارة 

، فالمشرع يمنح للمصلحة العامة تحقيقاً  قصاء او عدم اتخاذه وحسب ما تراه مناسباً اتخاذ قرار الإ
وجودة الإدارة هذه السلطة على اعتبار أنها قادرة على اتخاذ القرار الملائم بما يتفق مع الظروف الم

، فاذا اساءت الإدارة استخدام هذه السلطة  ففي (28)وهذه السلطة ضرورية لحسن سير العمل الإداري 
هذه الحالة قد يكون قرارها محلًا للإلغاء ومعيباً عيب إساءة استعمال السلطة إذ انحرفت الإدارة عن 

 .(29)تحقيق المصلحة العامة

 إذا كانت متطلبات الإقصاء متوفرة من عدمه،فالإدارة تتمتع بسلطة واسعة لتقدير فيما 
واللجوء إلى إقصاء الموظف إذا ما وجدت الصلاح في ذلك، مما يزيد من خطورة إساءة استخدام 

 (30)السلطة بسبب عدم دقة الأحكام القانونية المنظمة  لإجراءات الإقصاء

فر موظف عند عدم توان الإدارة مقيدة بنص القانون بإقصاء الأمن خلال ما تقدم اتضح لنا 
 رة لهاما عند زوال المانع القانوني للتوظيف، فالإداأشرط او أكثر من شروط التعيين في الوظيفة، 

 .قصاء او إبقاء الموظفإسلطة تقديرية في 

 نلاحظدارية العليا حكام محكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإأستقراء اومع ذلك من خلال 
ق منح الإدارة سلطة تقديرية حتى عند عدم توفر شرط من شروط ن القضاء الإداري في العراأ

لى إلى تعديل قرار التعيين بصورة لا يكون فيه حاجة إالتعيين وذلك بإقصاء الموظف او اللجوء 
لذلك نورد قرار المحكمة الإدارية العليا الذي جاء فيه:  خر، وتأييداً آن يتم استبداله بأذلك الشرط او 

ن المميز عليه إضافة لوظيفته أمام محكمة قضاء الموظفين يدعي بأاقام المدعي )المميز( الدعوى "
قصاءه من الخدمة وذلك لتقديمه وثيقة دراسية مزورة عند إمر الإداري ..... المتضمن صدر الأأ

سند قامتها على لإوذلك التعيين .... ونتيجة للمرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين رد الدعوى 
للتعيين وبالتالي عدم تحقق شرط من شروط  شهادة مزورة اعتمدت أساساً  صحيح، لتقديمهغير 

لدى المحكمة  التعيين المحددة بالمادة السابعة ...... ولعدم قناعة المميز عليه تصدى له تمييزاً 
عليه  المومأن أ الإدارية العليا ..... ولدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا وجد ...

ن المادة )الثانية والستين( من إ إذ تعين .... على غير الشهادة التي يدعي بها وهي شهادة مزورة
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ن شروط التوظيف لم تكن متوافرة كلها او قسم منها في أذا ثبت إنه أقانون الخدمة المدنية قضت ب 

مر المطعون فيه ن الأأ إذقصاؤه بأمر من سلطة التعيين و إالموظف عند تعيينه لأول مرة فيجب 
. وفي قرار آخر لها قضت المحكمة (31)"للقانون  وموافقاً  قضى بإقصاء الموظف لذا يكون صحيحاً 

 (32)".قدم شهادة دراسية مزورة إذايقصى الموظف المعين لأول مرة الإدارية العليا بأنه: "

قصاء على وجوب الإ كدتأن المحكمة الإدارية العليا أأعلاه نلاحظ  اتمن حيثيات القرار 
في حال عدم توفر شرط من شروط التعيين والمتمثل بالمؤهل العلمي، كما قضت بصحة  قانوناً 

 .القرار الإداري الصادر بالإقصاء

اقامت المعترضة " فيه:ومن ناحية أخرى نورد قرار المحكمة الإدارية العليا الذي جاء 
ن المعترض عليه إضافة لوظيفته أية فيه بمام محكمة قضاء الموظفين مدعأ)المميزة( الدعوى 

ء مر الإداري ... المتضمن عزلها من الوظيفة .... ونتيجة للمرافعة أصدرت محكمة قضاالأ أصدر
ار الموظفين حكمها... بتصديق العقوبة كونها جاءت موافقة للقانون ولعدم قناعة المميزة بالقر 

يا تبين العل .. لدى تدقيق القرار من المحكمة الإداريةلدى المحكمة الإدارية العليا . تصدت له تمييزاً 
 لوزارةان المعترضة تعينت .... على أساس شهادة الدبلوم من معهد الإدارة ... ونتيجة لتدقيق ألها 

غاء لإن الشهادة مزورة قررت الوزارة أالشهادات الدراسية التي تعين على أساسها الموظفون تبين 
لها على أساس الشهادة الصحيحة التي تحم هذه الشهادة وتعيينها مجدداً تعيين الموظفة على أساس 

 وهي شهادة الإعدادية... كما قررت استرجاع الفروقات والرواتب والمخصصات التي تقاضتها بين
...  لى المحاكم الجزائية عن جريمة تزويرإحالتها إالشهادة المزورة والشهادة الصحيحة كما قرر 

ن الأساس الذي استندت عليه حكم محكمة قضاء الموظفين في أارية العليا فرأت المحكمة الإد
ن ن الحكم على الموظفة بعقوبة جزائية علأ المصادقة على قرار فرض العقوبة غير صحيح قانوناً 

ين جريمة تزوير لا يستتبعه بحكم القانون عزل الموظفة من الوظيفة .... فجزاء الموظف الذي يع
ة جرت الإدار أن أقصاء وقد سبق و ى شهادة مزورة من الناحية الإدارية هو الإعل لأول مرة بناءً 

رى ها مرة أخؤ قصاإتعيينها على أساس الشهادة الصحيحة )الإعدادية( واستردت الفروقات فلا يجوز 
ل ن أصبحت معينة على أساس الشهادة الدراسية الصحيحة... لتلك الأسباب تكون عقوبة العز أبعد 

 .(33)"غير صحيحة

وفي قرار آخر مشابه ذهبت محكمة قضاء الموظفين إلى أن "أن المدعي يطعن بالأمر 
الوزاري المتضمن إقصاءه من الوظيفة لتقديمة وثيقة مزورة لغرض التعيين مع استعادة جميع 
الرواتب والمخصصات التي تقاضاها خلافاً للقانون...ولاحظت المحكمة أن الأمر قد صدر بناءً 
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ات اللجنة التحقيقية التي أكدت عدم صحة الشهادة الدراسية للمدعي وهي مزورة وأن على توصي 

المدعى عليه اصدر أمر إداري متضمن تعديل التحصيل الدراسي للمدعي من المتوسطة إلى يقرأ 
من قانون الخدمة المدنية قضت  62ويكتب اعتباراً من تاريخ تقديمة الشهادة المزورة وإذ أن المادة 

ء الموظف في حالة تخلف شرط او أكثر من شروط تعيينه وإذ أن المدعى عليه عدل أمر بإقصا
تعيين المدعي واسترد فروقات الرواتب والمخصصات ولتخلف شروط تطبيق الإقصاء بحق المدعي 
لذا قررت المحكمة بالاتفاق الحكم بإلغاء الأمر المطعون فيه قدر تعلق الأمر بإقصائه من 

 (34)الوظيفة"

م ال عدأعلاه يظهر لنا ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية في ح اتن خلال قراءة القرار فم
يع ن الإدارة تستطأعلاه، فأ توفر شرط من شروط التعيين المتمثل بالمؤهل العلمي كما هو مذكور 

دارة ن للإأقصاء الموظف، وانما إعادة تعيينه على أساس الشهادة الصحيحة، فنجد إلى إعدم اللجوء 
جوء ة اللن المحكمة الإدارية العليا من خلال قراراتها ترى صحأالحق في استخدام سلطتها التقديرية و 

 .جراءلى ذلك الإإ

ادة ولكن اتجاه الإدارة إلى إعادة تعيين الموظف المزور لشهادته الدراسية على أساس الشه
ور لا بد من إقصاء الموظف المز الأدنى وعدم اللجوء إلى إقصائه من الوظيفة هو اتجاه منتقد، ف

ة لشهادته العلمية والمتعين على أساسها، لما يشكله وجوده في الوظيفة من ضرر للمصلحة العام
ي وبعده فاقداً لشرط من شروط التوظيف التي نص عليها القانون، ولما ذهب إليه مجلس الدولة ف

قترح أن يتم ،لذا ن( 35)يعد قراراً معدوماً  قرار له على اعتبار قرار التعيين المستند إلى وثائق مزورة
شرط لمن قانون الخدمة المدنية بما لا يسمح للإدارة بإبقاء الموظف الفاقد  62تعديل نص المادة 

 ني.من شروط التعيين في الوظيفة وعدم منحها السلطة التقديرية في ذلك عند زوال المانع القانو 

شرنا االذين  القرارات القضائيةان المحكمة الإدارية العليا قد ايدت من خلال  ونلاحظ أيضاً 
 ن اتجاهحالتين من حالات تزوير الشهادة على الرغم مالقرارات الصادرة من الإدارة في ، لهم مسبقاً 

 ماأوظف قصاء المإلى إلى مفرقين مختلفين في معالجتهما، ففي الحالة الأولى لجأت الإدارة إالإدارة 
في الحالة الثانية عالجت الإدارة الوضع من خلال إعادة تعيين الموظف على أساس الشهادة 

ارة جراء المتخذ من قبل الإدالصحيحة وفي كلا الحالتين ايدت المحكمة الإدارية العليا صحة الإ
ى علقصاء الموظف المزور لشهادته التي تعين على أساسها او بإعادة تعيينه إلى إسواء بلجوئها 

 أساس الشهادة الصحيحة ومن هنا يتضح لنا ما للإدارة من سلطة تقديرية في هذا الشأن .
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 الخاتمة 

موقف القضاء و سبابه وأالإقصاء الوظيفي في نهاية بحثنا هذا بعد أن تطرقنا إلى مفهوم 
هم ى أ بسبب عدم توفر المؤهل العلمي، لابد من الإشارة إلقصاء الوظيفي داري العراقي من الإالإ

 النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها:

 أولا: النتائج
 حال فقدانالوظيفية التي تربط بينها وبين الموظف العام في نهاء الرابطة إ للإدارة   .1

في الموظف لغرض تولي الوظيفة العامة وأن الجهة المختصة الشروط اللازم توافرها 
 بإقصاء الموظف من الوظيفة.بالإقصاء هي سلطة التعيين عن طريق إصدار قرار 

تخلف  دعندارة داري تقوم به الإإجراء إأنه يمكن القول ب للإقصاءدارية الإبالنسبة للطبيعة  .2
 نهاء الرابطة الوظيفيةشروط التوظيف او جميعها وهو يختلف عن قرار العقوبة لإ أحد

جراء انتهاك كالعزل من الوظيفة، إذ لا يعد الإقصاء عقوبة إدارية موجهة إلى الموظف 
و واجباته الوظيفية وانما يصدر الإقصاء كقرار إداري جراء فقدان شروط التوظيف كلها ا

 قسم منها.

المنصوص عليها في ن تراعي الشروط أقصاء اللجوء إلى إجراء الإفي حالة على الإدارة  .3
خرى أ بلأسبا الإقصاء المادتين السابعة والثامنة من قانون الخدمة المدنية ولا يجوز لها

 غير واردة بنص القانون.

من قانون  7يعد المؤهل العلمي من شروط التوظيف التي نص عليها المشرع في المادة  .4
ب لابد أن يكون طالالخدمة المدنية وذلك لأهمية توفرها لدى شاغل الوظيفة العامة، إذ 

 .ك الوظيفةالتعيين في الوظيفة العامة حاصلًا على الشهادة الدراسية المناسبة لشغل تل

 ن الإدارة مقيدةمن قانون الخدمة المدنية يتضح لنا أ 62من خلال استقراء نص المادة  .5
بنص القانون بإقصاء الموظف عند عدم توافر شرط او أكثر من شروط التعيين في 

اء او قصإما عند زوال المانع القانوني للتوظيف، فالإدارة لها سلطة تقديرية في أالوظيفة، 
 .الموظفإبقاء 

بعد الاطلاع على قرارات المحاكم الإدارية المتمثلة بقرارات محكمة قضاء الموظفين   .6
لنا ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية في حال عدم توفر والمحكمة الإدارية العليا تبين 
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قصاء إلى إالإدارة تستطيع عدم اللجوء ف العلمي،شرط من شروط التعيين المتمثل بالمؤهل  

 .وظف، وانما إعادة تعيينه على أساس الشهادة الصحيحةالم

 تؤيد من خلال الأحكام الصادرة منها ما يصدر منالمحكمة الإدارية العليا لاحظنا أن  .7
جاه على الرغم من اتوفقدان المؤهل العلمي، حالات تزوير الشهادة الإدارة من قرارات في 

اء قصإلى إالحالة الأولى لجأت الإدارة لى مفرقين مختلفين في معالجتهما، ففي إالإدارة 
ى ما في الحالة الثانية عالجت الإدارة الوضع من خلال إعادة تعيين الموظف علأالموظف 

جراء المتخذ من قبل أساس الشهادة الصحيحة وفي كلا الحالتين ايدت المحكمة صحة الإ
على أساسها او  قصاء الموظف المزور لشهادته التي تعينإلى إالإدارة سواء بلجوئها 

بإعادة تعيينه على أساس الشهادة الصحيحة ومن هنا يتضح لنا ما للإدارة من سلطة 
 تقديرية في هذا الشأن.

 ثانياً: المقترحات
مح من قانون الخدمة المدنية بما لا يس 62نقترح على المشرع أن يتم تعديل نص المادة    .1

ؤهل للإدارة بإبقاء الموظف الفاقد لشرط من شروط التعيين في الوظيفة والمتمثل بشرط الم
 العلمي وعدم منح الإدارة السلطة التقديرية في ذلك في حال زوال المانع القانوني.

لك ء، وذالك تحقيقاً إدارياً مع الموظف قبل اللجوء إلى اتخاذ قرار الإقصانقترح أن يكون هن .2
ة للتحقيق في فقدان شرط او أكثر من شروط التوظيف، إذ ليس من المعقول أن تتجه الإدار 

إلى إصدار قرار الإقصاء دون أن يسبق ذلك استجواب الموظف ومواجهته والاستماع إلى 
نفسه ، لما يشكل هذا الإجراء ضمانة هامة من ضمانات أقواله والسماح له بالدفاع عن 

الموظف في مواجهة سلطة التعيين ولحمايته من تعسف الإدارة، ويكون ذلك بإضافة نص 
ة قانوني يشترط تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في إقصاء الموظف وإصدار توصياتها اللازم

 بذلك قبل اللجوء إلى قرار الإقصاء.

 
 
 
 
 
 



 

 

455 

 

 

                                                                موقف القضاء الإداري من الإقصاء الوظيفي لعدم توفر المؤهل العلمي
 
 الهوامش 

شر، نسنة  د. ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الإداري، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بدون  (1)
 .134ص 

(2)Alexander S. Madinda, Unfair termination of employment at Workplaces, 

International journal of Emerging Trends in Science and Technology,2014, 

page 769. 

 د. إسماعيل صعصاع و خضير عباس، أسباب الإقصاء الوظيفي في التشريع العراقي ، دراسة (3)
  .10ص،2018مقارنة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، العدد الثالث، السنة العاشرة، 

، ص 2008القانون الإداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك،  راضي،مازن ليلو د.  (4)
147. 

 .212-211ص، 1971 ،دار الكتب العلمية للطباعة والنشر، معجم لسان العرب ابن منظور،  (5)
 .42سورة الأنفال ، آية  (6)
انون كاظم خميس كاظم، إقصاء الموظف العام من وظيفته، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الق (7)

 .35، ص 2016الجامعة المستنصرية، 
ت مجلس منشور في قرارا 19/2/2015في  2014تمييز/ /40قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم  (8)

 .2015الدولة لسنة 
 . 36، صالمصدر السابق ،كاظم خميس كاظم التميمي (9)
  المعدل. 1960لسنة  24( من قانون الخدمة المدنية رقم 62نص المادة ) (10)
غداد، ب، شركة الطبع والنشر الاهلية، 1داري العراقي، طمبادئ القانون الإ ،د. حامد مصطفى (11)

 .124، ص1986

بتنحية  سابعاً : الفصل : ويكون من قانون انضباط موظفي الدولة على ما يلي: " 8تنص المادة  (12)
" ، فرض العقوبة عليه استوجبت سباب التيالموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأ

لدولة اوائر العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز إعادة توظيفه في د :ثامناً "
 .ر"وذلك بقرار مسبب من الوزي العام  والقطاع

ية العرب اسباب انهاء خدمة الموظف العام وفقا لتشريعات دولة الامارات ،عبير عوض محمد عبيد (13)
تبدال قد يلجأ القضاء الى اس .124، ص2016جامعة الامارات العربية ، المتحدة، رسالة ماجستير، 

ط نضباعقوبة العزل بعقوبة الاقصاء لانطباقه على الواقعة المعروضة عليه، من ذلك قرار مجلس الا 
 .6/12/2012في  396/2012العام، المرقم 

، الأردن، ، من دون دار نشر، الأردن  1د. نواف كنعان ،القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، ط (14)
 .47، ص 2001

 ،الكتبة العاتك لصناع الاداري، بدون طبعة،د. علي محمد بدير واخرون، مبادئ وحكام القانون  (15)
 .306القاهرة، ص 

 .1960لسنة  24من قانون الخدمة المدنية رقم 7المادة  (16)
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الجنسية  على انه: "يعتبر عراقي 2006لسنة  26من قانون الجنسية العراقية رقم  2تنص المادة  (17) 

 كل من حصل على الجنسية العراقية ...".
 3396د المنشور في الوقائع العراقية ذي العد 1992من نظام اللياقة الصحية لسنة  1المادة  (18)

 .9/3/1992في 
 .1960لسنة  24المدنية رقم من قانون الخدمة  8المادة  (19)

كتبة م داد ،داري واجراءاته ، بغدارة في التحقيق الإعمار عباس الحسيني ، دليل الموظف والإد.  (20)
 .38، ص 2014السنهوري ، 

ر في د. شداد خليفة خزعل، ضمانات الموظف السابقة واللاحقة على جزاء الإقصاء، بحث منشو  (21)
 .361، ص 2022الإنسانية والاجتماعية ، العدد الرابع،مجلة بلاد الرافدين للعلوم 

ة د. إسماعيل صعصاع و خضير عباس، أسباب الإقصاء الوظيفي في التشريع العراقي ، دراس (22)
 .20، ص 2018مقارنة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، العدد الثالث، السنة العاشرة، 

 .1960لسنة  24المدنية العراقي رقم  من قانون الخدمة 7من المادة  5الفقرة  (23)
 المعدل. 2008لسنة  22من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم  4المادة  (24)
 .20، ص 21د. إسماعيل صعصاع وخضير عباس، المصدر السابق ص  (25)
 .310د. علي محمد بدير واخرون، مبادئ واحكام القانون الإداري، مصدر سابق، ص (26)
 7) ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين إذا "ما يلي:على  62تنص المادة  (27)
مر اؤه بأقسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب اقص متوفرة او( من هذا القانون لم تكن 8و

في  قاؤهز بمن سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لإقصائه يجو 
 ".الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون 

 .19، ص 2016، دار المطبوعات الجامعية،1د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، ط (28)
 .42، ص 2020د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، مكتبة السنهوري، بيروت،  (29)

(30)Ljubinka Kovačević, Termination of Employment due to Employee 

Conduct, Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, open 

edition journals , 2017, page 280. 
في  م38/2013دارية العليا / قضاء موظفين / تمييز/ذات العدد قرار صادر عن المحكمة الإ (31)
5/9/2013. 

 . 2017تمييز/  /قضاء موظفين /2515قرار محكمة الادارية العليا ذات العدد  (32)
ز / قضاء الموظفين / تميي2017 /2515قرار صادر عن المحكمة الادارية العليا ذات العدد  (33)

  .، غير منشور1/8/2019والصادر في  /2017

، 22/3/2021قضاء الموظفين في  2021 /7823قرار محكمة قضاء الموظفين ذات العدد  (34)
 غير منشور.

منشور على الموقع الالكتروني   31/1/2011في  2011/7قرار مجلس الدولة المرقم  (35)
35https://www.moj.gov.iq/view./  10/7/2023تاريخ الزيارة. 
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                                                                موقف القضاء الإداري من الإقصاء الوظيفي لعدم توفر المؤهل العلمي
 
 قائمة المصادر 

 أولا: الكتب والبحوث

 .1971 والنشر، للطباعة العلمية الكتب دار العرب، لسان معجم منظور، ابنـ 1

ارنة، د. إسماعيل صعصاع وخضير عباس، أسباب الإقصاء الوظيفي في التشريع العراقي، دراسة مقـ 2
 .2018الثالث، السنة العاشرة،  بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، العدد

، 1986اد، هلية، بغد، شركة الطبع والنشر الأ1داري العراقي، طمبادئ القانون الإ ،د. حامد مصطفىـ 3
 .124ص

 ي مجلةفد. شداد خليفة خزعل، ضمانات الموظف السابقة واللاحقة على جزاء الإقصاء، بحث منشور ـ 4
 .361، ص 2022والاجتماعية ، العدد الرابع،بلاد الرافدين للعلوم الإنسانية 

لعربية التشريعات دولة الامارات  نهاء خدمة الموظف العام وفقاً إسباب أ ،عبير عوض محمد عبيدـ 5
 .2016 العربية،المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة الامارات 

 . 2011رة، القاه لكتب،االعاتك لصناعة  الاداري،خرون، مبادئ وحكام القانون آد. علي محمد بدير و ـ 6

بة مكت د ،جراءاته ، بغداإداري و دارة في التحقيق الإعمار عباس الحسيني ، دليل الموظف والإد. ـ 7
 .2014السنهوري ، 

اقصاء الموظف العام من وظيفته، رسالة ماجستير، جامعة  ،كاظم خميس كاظم التميمي ـ 8
 . 2016بغداد،  ،المستنصرية

 .2016، دار المطبوعات الجامعية،1، القضاء الإداري، طد مازن ليلو راضي ـ 9

 .2008القانون الإداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك،  راضي،مازن ليلو د. ـ 10

 .نشر سنة بدون  القاهرة، الكتاب، لصناعة العاتك الإداري، القانون  مبادئ علاوي، صالح ماهرـ 11

 .2001 ردن،الأ  نشر، دار دون  من ، الأردن ،1ط الثاني، الكتاب الإداري، كنعان، القانون  نواف. دـ 12

 .2020 بيروت، السنهوري، مكتبة الإداري، القضاء العاني، صبار وسام. دـ 13

 
 
 
 



 

458 

 
 

 2023ن الأول/ كانو / الثامنة عشرة السنة (50) العدد                              رةـالبص اتدراسة ـمجل 
 
 ثانياً: الدستور والقوانين 

 ن الكريمآالقر ـ 1

 .2005الدستور العراقي لعام ـ 2

 .1960لسنة  24قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ـ 3

 المعدل. 2008لسنة  22قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ـ 4

 .1991لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ـ 5

 .2006لسنة  26قانون الجنسية العراقية رقم ـ 6

 .9/3/1992في  339المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد  1992نظام اللياقة الصحية لسنة ـ 7

 ثالثاً: القرارات القضائية

ي م ف38/2013دارية العليا / قضاء موظفين / تمييز/ذات العدد قرار صادر عن المحكمة الإـ 1
5/9/2013. 

ز/ قضاء الموظفين / تميي 2017 /2515دارية العليا ذات العدد قرار صادر عن المحكمة الإ ـ 2
  .، غير منشور1/8/2019والصادر في  /2017

 . 2017تمييز/  /قضاء موظفين /2515دارية العليا ذات العدد قرار محكمة الإ ـ 3

، غير 22/3/2021قضاء الموظفين في  2021 /7823قرار محكمة قضاء الموظفين ذات العدد ـ 4
 منشور.

مجلس  منشور في قرارات 19/2/2015في  2014تمييز/ /40قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم ـ 5
 .2015لة لسنة الدو 

منشور على الموقع الإلكتروني   31/1/2011في  2011/7قرار مجلس الدولة المرقم ـ 6
35https://www.moj.gov.iq/view./  10/7/2023تاريخ الزيارة. 

 .6/12/2012في  396/2012قرار مجلس الانضباط العام، المرقم ـ 7

 

https://www.moj.gov.iq/view.35/

